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The Development of the Concept of Writing in Light of the Libyan 

Electronic Transactions Law No. 6 of 2022 – A Legal Analytical Study 

Omar Mohammed Shleibek 

 Summary  : 

In light of the rapid technical development of communication means and 

information systems, and the spread of electronic transactions in various 

fields, electronic writing, which is data, documents, electronic messages, 

electronic signatures and documentation, has replaced traditional paper 

writing, using communication means, data processing systems, Internet 

networks and their various applications, which prompted the legislator in 

many countries to intervene to regulate these transactions with the aim of 

creating a legal framework that gives them legitimacy, protection and legal 

authority. In this regard, the Libyan Electronic Transactions Law No. (6) of 

2022 was issued, which approved electronic writing based on the use of 

electronic documents and electronic signatures in all civil, commercial and 

administrative transactions, which is an amendment to the general rules 

related to writing as it is a fundamental pillar for the conclusion of many 

contracts and legal transactions and the validity of their enforcement, as well 

as the means and methods of proving them, This study seeks to identify the 

most important aspects of the development provided by the Libyan 

Electronic Transactions Law regarding the general rules related to the role 

of writing in the field of electronic transactions, and consequently the extent 

of the adequacy and effectiveness of the texts and provisions of the new law 

in relying on the electronic writing system as an effective practical 

alternative that has its full legal value and authority, and provides 

appropriate legal protection for the various   parties   
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   ص:ـــــــالملخ

ل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل ظفي       

ــ   ــد  ل ــا المفــالات ،فق ــي م تل ــي ف ــات  الإلكترون ــة ولــي البيان ــة الإلكتروني ت الكتاب

 والمحررات  والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة 

البيانات   الإلكتروني معالفة  ونظم  الاتصال  وسائل  باست دام  وذلك  الورقية،  التقليدية 

وشبكات الانترنت وتطبيقاتها الم تلفة، ولو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل 

والحماية   الشرعية  عليها  يضفي  قانوني  إطار  إيفاد  بهدف  المعاملات  لذه  لتنظيم 

( لسنة  6والحفية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية  الليبي رقم) 

الإلكترونية  2022 المحررات  استعمال  على  القائمة  الإلكترونية  الكتابة  أقر  الذي   ،

تعديلاً  يعد  ما  والإدارية،  والتفارية  المدنية  المعاملات  كافة  في  الإلكتروني  والتوقيع 

العقود   من  الكثير  لانعقاد  أساسياً  ركناً  كونها  بالكتابة  المتعلقة  العامة  للقواعد 

 والتصرفات القانونية وصحة نفادلا وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

الذي  ــــوتس     التطور  جوانب  ألم  على  للتعرف  الدراسة  لذه  قانون عى    قدمها 

المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مفال المعاملات 

وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأ كام القانون الفديد في الاعتماد    الإلكترونية،

الكتابة   نظام  كبديلعلى  الكاملة،   الإلكترونية  القانونية  و فيته  قيمته  له  فعًال  عملي 

 ويوفر الحماية القانونية المناسبة لم تلا الأطراف.                       

 . التوقيع -الكتابة الإلكترونية  -المعاملات الإلكترونية  الافتتاحية:الكلمات 

 :  مقدمةال

أصبح        والتواصل  للقد  الاتصال  ً أساسي  اً دورالحديثة  وسائل  جوانب     ا م تلا  في 

والمعنويين،العلاقات   الطبيعيين  الأش اص  البيئة    بين  على  بظلاله  ألقى  ما  ولو 

تلك  القانونية التي تحكم   الروابط   ا يتعلق بإنشاءمواسمرارلا، خاصة في  العلاقات قيام 

وقد افضى ذلك إلى اعتراف المشرع   ثار قانونية،آالعقدية واثباتها وما يترتب عنها من  

المعاملات  من  الكثير  ونفاذ  إنشاء  في  الإلكترونية  الوسائل  بدور  الدول  من  كثير  في 

الافراد   بين  والإدارية  والتفارية  الوسائط  المدنية  ولكذا (  1) الالكترونية  باست دام 

 تها وظيفالمعاملات الإلكترونية،    قوانين  يأصبحنا أمام نوع  ديث من التشريعات ول

لي   معاملاتهم من  القانونية    الأش اص   تمكينالأساسية  بعد     انفاز  عن    القانونية 

وسائل   الحديثة  باست دام  يستطيع،الاتصال  إثبات و  التعاقد    الأش اص    لؤلاء   ،إذ 

ب الدعائم     ديثة وسائل  معاملاتهم  على  وإنما  الورقية  الدعائم  على  تعتمد  لا 
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( 6وفي لذا الاتفاه سار المشرع الليبي وذلك بإصداره القانون رقم ) (   2) الإلكترونية(

الإلكترونية  2022لسنة   المعاملات  تتم (   3)   بشأن  التي  بالمعاملات  خلاله  أقر  الذي 

الإلكترونيين، والتوقيع  بالكتابة  باعترافه  الالكترونية  تطوراً  قيقياً   بالوسائل  يعد  ما 

عتبارلا من الأركان الشكلية لكثير من با  لمفهوم الكتابة وارتباطها بالمحررات الورقية

التصرفات والعقود القانونية، وإذا كان لذا التطور ليس بالفديد في مفال المعاملات 

الإثبات  يث   جانب  من  خاصة  بالنسبة    يسود التفارية  فإنه  الاثبات،  مبدأ  رية 

ً للمعاملات المدنية يشكل تحدياً  قيقي ً وأساسي  ا ، إضافة إلى خاصة من النا ية العملية  ا

ولذا ما   ،الشكلية في مفال المعاملات التفارية  تزايد تدخل المشرع من خلال فرض 

 يقودنا لطرح 

 : الدراسةإشكالية   

ما مدى قدرة وكفاية الأ كام والقواعد القانونيـة التـي قـدمها المشـرع الليبـي   ولي :   

ضمن) قانون المعاملات الإلكترونيـة( علـى تحقيـق التطـور المناسـب لمفهـوم الكتابـة 

وبالتـالي مـدى  ؟الإلكترونية بـين أطرافهـا والمعاملات العلاقات ساسي في ودورلا  الأ

تمتع المحررات الإلكترونية التي تقوم عليها لذه المعاملات بالحفية القانونية اللازمـة 

  لا؟د لقيامها وصحة نفا

 :  فرضية البحث

وتقوم على وجود غموض وقصور في مسلك المشرع الليبي بإصـدار قـانون لقبـول    

باعتبارلا من الاركـان  المنظمة للكتابةبالقواعد العامة   الإلكترونية والعلاقةالمعاملات  

الأساسية في مفال الانعقاد والإثبات، وتأثير ذلك علـى القيمـة القانونيـة والعمليـة لهـذا 

 .  التشريع الفديد 

 : أهمية الدراسة

تقوم لذه الدراسة على أ د ألم التشريعات الحديثة فـي القـانون الليبـي ولـو قـانون     

هـذا البحـث، فمـن النا يـة ل العلميـة  هـر الألميـةظالمعاملات الإلكترونيـة، ومـن لنـا ت

موقـا المشـرع الليبـي مـن عـرض  ع الدراسة عاملاً مهماً  يال  والنظرية يمثل موض

المسـالمة فـي تقيـيم لـذه التفربـة الحديثـة تطور مفهوم الكتابـة الإلكترونيـة وبالتـالي  

والعمل على تقويم ما قد يعتريها من قصور ونقص والوصول بها إلـى أفضـل صـورة 

نوني أصبح من مقتضيات العصر، ولنا تكمن الألمية العملية نظام قاممكنة كفزء من 

فالواقع العملي أصبح يفـرض أنماطـاً جديـدة للمعـاملات لمثل لذه الدراسات المعمقة ،  

الإلكترونية لارتباطها بالتقدم التقني لوسائل الاتصالات، ولو ما أفرز عملياً العديد من 
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المســائل والوقــائع فــي ســا ات القضــاء والتــي تتطلــب  لــولا قضــائية تفــي بحقــوق 

           .المتنازعين وكذلك تصون المصلحة العامة

 :منهج الدراسة

 التشريع ال اص بالمعاملات بالمتعلقة لمقتضيات طبيعة موضوع الدراسة            

باعتبـاره  النقـدي(  التحليلـي  -الوصـفي)المـنه   ، سوف يتم الاعتماد علـى  الإلكترونية 

نصوص وأ كام لذا القانون، مع الاستعانة بالمنه  المقارن، المناسب لعرض ودراسة 

 لرصد وتوضيح جوانب الاختلاف مع التشريعات الأخرى.

 :البحثخطة 

من المناسب  كان ،ته الأساسيةالموضوع والإجابة على إشكاليودراسة لغرض بحث    

 -التالي: وذلك وفق التقسيم اختيار خطة بحث ثنائية، 

الكتابــة قبــول  نطــاقالمبحــث الثــاني: و .الإلكترونيــةالمبحــث الأول، مفهــوم الكتابــة  

 الإلكترونية.المبحث الأول: مفهوم الكتابة و الإلكترونية

 :  الكتابة الإلكترونية  مفهومـــ    المبحث الأول

بين م تلا      المعاملات  لقيام  الأساسي  العنصر  الكتابة  كانت الأتعتبر  طراف سواء 

التقني الكبير في است دام وسائل الاتصال والتواصل أرسمية   و عرفية، ومع التطور 

الدولية   الاتفهت   الوطنية،  فهود  التشريعات  بعدلا  الكتابة  ومن  وتقرير  لتبني 

الورقية، الإلكترونية،   المحررات  بوظيفة  لتقوم  الإلكترونية  المحررات  فظهرت 

ذلك، يتم  المهم  ولمعرفة كيا  الكتابة   والمناسب   يكون من  مفهوم  إلى ظهور  التطرق 

الدولي   المستوى  على  أول(والإقليمي الإلكترونية  التعرف ،    )مطلب  بعد  فيما  لنتولى 

 ( مطلب ثانمفهوم الكتابة الالكترونية)ب الاعترافعلى دور التشريعات الوطنية في 

 . والإقليمي ظهور الكتابة الالكترونية على المستوى الدوليــ  المطلب الأول

لقد ارتبط مفهوم الكتابة الإلكترونية بداية الأمر بتطور .   أولاً: على المستوى الدولي 

التفارة الإلكترونية ومقتضيات است دام وسائل الاتصال الحديثة في العلاقات التفارية 

قرار لذا المفهوم بقواعد دولية  لعل ألمها قانون التفارة الدولية إالدولية، فكانت بداية  

المادة نصت  عدته لفنة الأمم المتحدة للقانون التفاري الدولي، فقد  أالذي    1996لعام  

على  الاطلاع  تيسر  إذا  البيانات  رسالة  الكتابة  مفهوم  أن)يشمل  على  منه  السادسة 

عرفت  كما  لا قاً(  إليها  بالرجوع  است دامها  يتيح  نحو  على  فيها  الواردة  البيانات 

والبيانات  المعلومات  مفموعة  بأنه)  المحرر  العالمية  للمواصفات  الإيزو  منظمة 

تها عن طريق إنسان أو باست دام آلة م صصة اءالمدونة على دعامة مادية يسهل قر
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أو   منفصل  جسم  كل  بأنها  المعلوماتية  الوثيقة  وعرفت  نظام    يمكنلذلك(  عن  فصله 

سوا معينة  معلومات  عليه  سفلت  وقد  للمعلومات  الأولية  معدة   ءالمعالفة  كانت 

ال لذا  من  مشتقاً  أو  الأولية  المعالفة  نظام  بواسطة  من و.    (4) وع(نللاست دام  يظهر 

 التقليدية المرتبطةلكتابة مفهوما أوسع لما عليه الكتابة  لالنصوص السابقة أنها تعطي  

بينما   الشكلي)الورقي(  أو في  بالفانب  الشكلي  للقالب  ألمية  لا  الإلكترونية  الكتابة 

معها  التعامل  وامكانية  فيها  الواردة  بالبيانات  إنما  الكتابة  لذه  بها  تظهر  التي  الدعامة 

( من 17وفي تعريا اخر نصت المادة الأولى الفقرة )  .والتأكد من مصدرلا وصحتها

للبضائع عن طريق   الدولي  النقل  بعقود  ال اصة  المتحدة   نييورك)البحر  اتفاقية الامم 

مصطلح  2008 بأن  أو(  الإلكترونية    ال طاب  أو )يعني  الرسالة  المعدة  المعلومات 

المتلقا أو  بوسيلة    ةالمرسلة  الم زنة  بوسيلة   الإلكترونيةأو  أو  رقمية  أو  بصرية  أو 

بحيث  المنال  ميسورة  ال طابات  في  الواردة  المعلومات  جعل  إلى  يؤدي  بها  مشابهة 

  (  5) لا قاً( يمكن الرجوع إليها  

 ً المستوى  ــ    ثانيا العمل   ،  يث الإقليميعلى  تعزيز  في  الأوربي  الاتحاد  دور  يبرز 

في   الإلكترونية  الاتفاه،   إطاربالتفارة  لذا  في  قراراته  ألم  ومن  الأوربي،  الاتحاد 

في شأن  ماية المستهلكين    1997الصادر في مايو    97/ 7توجيه المفلس الأوربي رقم 

في مفال العقود عن بعد الذي تضمن تعريا العقد عن بعد وكذلك تقنية الاتصال عن 

الإلكترونية)  المراسلات  ألمها  من  والتي  للمفلس (  6بعد  الثاني  التوجيه  ولناك 

رقم   ال اصة   2000/ 31الأوربي  المعلومات  ل دمات شركة  القانونية  الفوانب  بشأن 

في  نص  الذي  الإلكترونية(  التفارة  )توجيه  الوطنية  السوق  في  الإلكترونية  بالتفارة 

يستهدف  الاتصال  أشكال  من  شكل  بأنه)كل  التفاري  الاتصال  على  الثانية  المادة 

، وقد أشار لذا التوجيه إلى  (بصورة مباشرة أو غير مباشرة تسويق بضائع أو خدمات 

الدول   تقوم  أن  بالطرق   لأنظمتهابالسماح    الأعضاءضرورة  العقود  بإبرام  القانونية 

 ( 7الإلكترونية و لا تحد من آثارلا وفاعليتها لمفرد أنها تتم بالطرق الإلكترونية() 

لعلاقات ا  الإلكترونية فيالكتابة    من المواقا الدولية السابقة إقرارلا لمفهوم  الظالر  

قبولها التفارية   أي  الإلكترونية  الكتابة  الواسع لاست دام  المفهوم  اعتمادلا  يظهر  كما 

 في مفال إبرام العقود إلى جانب كونها وسيلة إثبات أيضا. 

 : الإلكترونية لدى التشريعات الوطنية  الكتابةــ الثاني المطلب 

 يلا ـ ع ما تضمنه القواعد الدولية السابقة من تقرير لاعتمـاد الكتابـة الإلكترونيـة،  م   

أنها تضمنت ايضاً دعوات وتوجيهات إلى الـدول والمنظمـات المعنيـة  بتعـديل أنظمتهـا 
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ع تلــك الأ كــام والقواعــد الدوليــة، أي الاعتــراف وتشــريعاتها الداخليــة بمــا يتوافــق مــ

كما نفحت جهود الفقه والقضـاء فـي تقريـر عـدد مـن المعـايير لقبـول   )أولاً(التشريعي  

                                                       )ثانياً(الكتابة الإلكترونية

 يعتبر المشرع الفرنسي من أوائل : الاعتراف التشريعي بالكتابة الإلكترونيةــ   أولاً   

أخدت   التي  بقبول    التوجيهات بالتشريعات  المتعلقة  الدولية  القواعد  عليها  نصت  التي 

  2000لسنة  (230) ، فقد أقر الكتابة الإلكترونية بصدور  القانون رقمالكتابة الإلكترونية

ل الإثبات  قانون  في  قيقته  تبشأن  يعد  الذي  الإلكتروني  والتوقيع  المعلومات  كنولوجيا 

الكتابة   تعريا  القانون  لذا  تضمن  ،وقد  المدني  القانون  في  الإثبات  لقواعد  تعديلاً  

المادة) نتيفة 3216الإلكترونية بنص  بالكتابة  أو الإثبات  الكتابي  الدليل  )ينشأ  أنه  (على 

أو الأشكال  أو  الحروف  من  مفموعة  أخرى    تتابع  رموز  أو  إشارات  أي  أو  الأرقام 

المثب الدعامة  كانت  أياً  مفهومة  دلالة  نقلها(تتعطي  طريقة  كانت  وأياً  لها                                       .         (  8)   ة 

فقد    وأما العربية  التشريعات  مستوى  لعلى  في فضل  التونسي  لمشرع  كان  السبق 

بالوثيقة   عنها  عبر  والذي  الإلكترونية  بالكتابة  اعترفت  التي  العربية  التشريعات 

عندما مفلة    الإلكترونية  بتعديل  رقم    الالتزامات قام  القانون  ، 2000لسنة   57بموجب 

 ( الفصل  نص  على  453 يث  مكرر  من    أن)الوثيقة(  المكونة  الوثيقة  لي  الإلكترونية 

أ عبر    ومفموعة أ رف  المتبادلة  تلك  ذلك  بما في  إشارات رقمية أخرى  أي  أو  أرقام 

وسائل الاتصال وتكون ذات محتوى يمكن فهمه و فظه على  امل الإلكتروني يؤمن  

      .    ( 9) والرجوع إليها عند الحاجة( قراءتها

وفي موقا تشريعي أخر يبرز موقا المشرع المصري الذي اعترف مبكراً بالكتابة     

لسنة    15الإلكترونية و فيتها القانونية وكان أكثر وضو ا في ذلك بموجب القانون رقم  

المادة  2004 نصت  فقد  الإلكتروني،  التوقيع  المحرر 1بتنظيم  تعريا  على  /ب 

) رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدم  أو ت زن أو ترسل أو   الإلكتروني بأنه

بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى مشابهة( كما  تستقبل كلياً   أو جزئياً 

من ذات القانون على أن) للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية    15نصت المادة  

في نطاق المعاملات المدنية والتفارية والإدارية ذات الحفية المقررة لكتابة المحررات  

والتفارية(.                                                         المدنية  المواد  في  الإثبات  قانون  أ كام  في  والعرفية                               الرسمية 

الليبي، المشرع  موقف  عن  تدخ    أما  سابقة  فبعد  محدودة  حفية  ب  للاعترافلات 

وبعد    (  10) المحررات الإلكترونية كما لو الحال في قانون المصارف والدفاتر التفارية  

و الفقه  من  ملحة  المشرع    الأكاديميين  والدراسات   دعوات  استفابة  جاءت   بإصدار ، 
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رقم الإلكترونية  المعاملات  الكتابة أالذي    2022لسنة      (6)قانون  مرة  فية  لأول    قر 

الإل الإلكتروني والمحررات  بالتعاقد  خاصة  أ كام  لقانون  لذا  تضمن  ، يث  كترونية 

والتوقيع   ،ولعلهوالتصديق  الاعتراف   الإلكترونيين  كرست  التي  النصوص  أبرز  من 

إذا استلزم القانون  )  بأنه  من لذا القانون  (15)بالكتابة الإلكترونية ما نصت عليه المادة  

كتابة أي ورقة أو محرر أو مستند أو سفل أو بيان أو معلومة أو رتب نتائ  على عدم  

الكتابة فإن ورود أي من ذلك في شكل إلكتروني، يتحقق معه شرط الكتابة إذا توافرت 

المادة   في  عليها  المنصوص  الحف   شروط  خلال 16فيه  من  لنا  يتضح  ولكذا    )

مواق ي استعراض  صار  جميعها  أن  الوطنية  التشريعات  من  عدد  الكتابة  ا  بمفهوم  قر 

وإن   إلى   اختلفت الإلكترونية  الكتابة  من   ، المعنى  لذا  على  الدالة  المصطلحات 

الإلكتروني، السفل  إلى  المعلومات  أو رسالة  الإلكترونية  في   إلا  المحررات  تتفق  أنها 

ا لذه  يمنح  جديداً  مفهوماً  المفهوم  ت لكتابة  بين    التقليديلا عن  الربط  يقوم على  الذي 

الورق، و  بصحة   الكتابة  فالعبرة   ، الارتباط  لذا  تعرف  تعد  فلم  لإلكترونية  الكتابة  أما 

المضطر  التقني  للتطور  بالنظر  الكتابة  لذه  تحتوي  التي  بالدعامة  لا  ذاتها   الكتابة 

بين    القانونية  المعاملات    إجراءالأساسية في    الأدوات للوسائط الإلكترونية التي أصبحت  

الاعتراف   لذا  نتائ   ومن  والمعنويين.   الطبيعيين  الإالأش اص  لكترونية  بالكتابة 

أنها يمكن أن تنت  آثارلا في إنشاء وإثبات التصرفات والمعاملات  )بمفهومها الواسع( 

التي تشمل نطاقها أياً كانت وسيلة الكتابة طالما تحققت لها الشروط القانونية التي تكفل 

  .أدائها لوظيفتها القانونية وفقاً للقواعد العامة

  ً    قبول الكتابة الإلكترونية: معايير ــ  ثانيا

بال    الإلكترونية  بالكتابة  الاعتراف  على  متوافقة  الوطنية  التشريعات  كانت  فهوم م إذا 

الكتابة   دور  لمدى  المحددة  والقواعد   الأ كام  تفاه  تباينت  مواقفها  أن  إلا  السابق 

الإلكترونية في أداء وظائفها  للكتابة التقليدية في مفال الانعقاد والاثبات،  يث سارت 

الكثير من التشريعات على وضع عدة شروط لضمان أداء الكتابة الإلكترونية  لوظائفها  

لذه  من  الثاني  المبحث  خلال  سيتضح  كما  الإثبات  مفال  في  واضحاً  ذلك  كان  وإن 

اساس  الدراسة، الإلكترونية  بالكتابة  الاعتراف  مسألة  ً فإن  الأساسية    ،ا المسائل  من  كان 

الفقه في   تقدمظالتي واجهت  الفقه    ،ل تباين مواقا التشريعات كما  لذلك اتفهت جهود 

إلى  القانونية  والقضاء  النصوص  العملية  واستنباط  تحليل  المعايير  من  ان    ،جملة  يمكن 

الكتابة   بمفهوم  الاعتداد  في  الاعتراف الإلتساعد  نطاق  في  واست دامها  كترونية 

بها، الوظيفي، أومن    التشريعي  النظير  نه   ومبدأ  التمييز  عدم  مبدأ  المعايير،  لذه  لم 
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التقني الحياد  تباعاً    ،ومبدأ  المعايير  لذه  التوضيح.                                                                                                     بشيءونتناول  من 

المس  -1 مبدأ  مبدأ  اواةــــــــ:  أيضاً  ويسمى  التقليدي   التكافؤ:  المحرر  بين  الوظيفي 

الإلكتروني الشكل   (   11) والمحرر  في  الكتابة  بين  التمييز  )عدم  بأنه  البعض  وعرفه 

مات التي تدون عليها طالما االدع  اختلافالإلكتروني والكتابة في الشكل التقليدي رغم  

بطريقة   أو  فظها  تدوينها  يتم  وأن  المشرع  تطلبها  التي  الوظيفة  تؤدي  أن  استطاعت 

التعديل( ضمن سلامتها وفي ظت أو  التحريا  من  قوامها  بالحف  على  ( 12)روف جديرة 

سات السابقة أن أصل لذا المبدأ يرجع إلى قانون الأنسيترال النموذجي بشأن  اوتبين الدر

ل وضعته  الذي  الإلكترونية  لعام  فالتفارة  الدولي  التفاري  للقانون  المتحدة  الأمم  نة 

على   1996 القانون  لذا  بصياغة  قامت  اللفنة  لذه  )أن  الفقه  من  جانب  اعتبر  ،  يث 

يمكً أأساس   بما  الحديثة  الكتابة  تقنيات  تقوم  للكتابة  ن  الأساسية  الوظائا  أداء  من  نها 

استوفت   متى  التقني   ض التقليدية   التأمين  بتقنيات  الاستعانة  مع  محددة  وشروط  وابط 

من  توفره  ما  بقدر  إلا  الكتابة  تلك  م رجات  بين  تفرقة  ودون  التصديق  وسلطات 

بال صوص.( ت  (13) مصداقية  قانون ألقد  بقواعد  الوطنية  التشريعات  من  الكثير  ثرت 

عمد   النموذجيالأنسيترال   ،فقد  الإلكترونية  للكتابة  المساواة  مبدأ  بشأن  إليه  المشار 

القانون رقم  المدني بموجب  القانون  تعديل قواعد  إلى  الفرنسي في وقت مبكر  المشرع 

المادة)  2000لسنة    230 نصت  فقد  الإلكترونية    1316،  الكتابة  تكون   ( أن  على   )

مقبولة بنفس الحفية المعطاة للكتابة على دعامات ورقية بشرط أن يكون بالإمكان تحديد 

الش ص الذي أصدرلا وأن يكون  فظها قد تم في ظروف تضمن الرجوع إليها بشكل 

) للكتابة    مستمر( كذلك قرر المشرع المصري اعتماد مبدأ المساواة  ينما نص على أن

والإدارية   والتفارية  المدنية  المعاملات  نطاق  في  الإلكترونية  والمحررات  الإلكترونية 

الإثبات  قانون  أ كام  في  والعرفية  الرسمية  والمحررات  للكتابة  المقررة  الحفية  ذات 

المصري في المواد المدنية والتفارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في لذا 

أما                                                                              (  14) القانون...(

الليبيــــــــالمش المادة)  سلوك  قرر  فقد   رع  نصت  ،  يث  الاتفاه  قانون  15ذات  من   )

المعاملات الإلكترونية على أنه) إذا استلزم القانون كتابة أي ورقة أو محرر أو مستند  

 ً أيا فإن ورود  الكتابة  نتائ  على عدم  و رتب  أو معلومة  بيان  أو  ذلك في   أو سفل  من 

شكل إلكتروني يتحقق معه شرط الكتابة إذا توفرت فيها شروط الحف  المنصوص عليها  

 (. 16في المادة )
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الكتابة    بين  المساوة  مبدأ  تبني  نحو  الاتفاه  السابقة  التشريعات  نصوص   من  ويظهر 

بينها في    الإلكترونية تباين فيما  التقليدية وإن كان لناك  بالمفهوم الواسع    الأخذ والكتابة 

لذا  ،وبين ضيق  المصري  والمشرع   الفرنسي  المشرع  لدى  الأمر  المبدأ كما لو  لهذا 

الليبيأ ياناً    المفهوم   المادة)  ،كالقانون  في  قرر  المعاملات 19عندما  قانون  من   )

القانونية   الأثار  الإلكترونية  والرسالة  الإلكتروني  للسفل  )يكون  أن  على  الإلكترونية 

نفسها المعترف بها للأوراق العرفية ولا يفوز أغفال لذا الأثر لمفرد أنها وردت كلياً 

 أو جزئياً في شكل إلكتروني ....(  

يضعها  التي  القانونية  للشروط  أيضا  ي ضع  المفهوم  لذا  أن  يلا    أخرى  جهة  ومن 

مراعاة   يعني  ،ما  التقليدي  والمحرر  الإلكتروني  المحرر  بين  المساواة  لتحقيق  المشرع 

                                                   الفانب الوظيفي للاعتداد بالكتابة الإلكترونية، ولذا يقودنا للتعرف على الشرط الثاني .                                          

الوظيفي     -2 النظير  نهج  مؤيديه، :  مبدأ  لرؤية  معاملة   وفقاً  على  المبدأ  لذا  يقوم 

م رجات أجهزة الاتصال الإلكتروني معاملة المستندات الورقية ما دامت الأولى تؤدي  

ويوضح جانب من (   15) الذي توفره(  الأماننفس وظيفة الثانية في الإثبات بنفس مستوى  

بالقول المبدأ  لذا  مقتضى  الوظائا   الفقه  إبراز  على  يعتمد  الوظيفي  النظير  نه   )أن 

موضوعية    للاشتراطات الأساسية   معايير  إيفاد  بهدف  وذلك  الورقي  للمحرر  القانونية 

  المعايير محددة ثم البحث في مدى إمكانية أن تلبى إ دى تقنيات الكتابة الإلكترونية تلك  

ت   فإنها  استيفائها  الألي من  الحاسب  إ دى م رجات  تمكنت  ذاته من  وإذا  المستوى  منح 

باعتبارلا   ذاتها  الوظيفة  يؤدي  الذي  المقابل  الورقي  المحرر  به  يتمتع  الذي  الاعتراف 

ال طي(   للمحرر  وظيفياً  التقليدي و،    (16)نظيراً  المحرر  دور  أن  المعلوم  من  كان  إذا 

 والتزامات يكمن في قدرته على إنشاء التصرف القانوني وإثبات ما يتعلق به من  قوق  

على لذا   يضفيفإن تحقق لذه الوظائا بوسيلة إلكترونية    ،و ف  ما يحتويه دون تعديل 

رة بالقدرة على تحقيق الوظيفة المناطة  بالمحرر الإلكتروني ذات الحفية القانونية ،فالع

التقني من  التقدم  لما فرضه  ذاته ونوعيته. ونظراً  بالمحرر  بالمحرر الإلكتروني وليس 

 وسائل الاتصال والمعلوماتية )إنشاء الكتابة الإلكترونية( فقد اعترفت غالبية التشريعات 

بمبدأ النظير الوظيفي كأ د المعايير المعتمدة في قبول الكتابة الإلكترونية  في    الحديثة  

العديد من المعاملات الإلكترونية ،منها القانون التونسي الذي نص في الفصل الأول من 

أنه على  التفارية  المبادلات  يعتمد   قانون  كما  الإلكترونية  الوثيقة  قانون  ف   يعتمد   (

  ( 17)  ف  الوثيقة الكتابية( 
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. أن الاعتراف التشريعي بالكتابة الإلكترونية وإن كان يمنحها مبدأ الحياد التقني  -3    

يضفي عليها الطبيعة الإلزامية، إذ تضل تلك الأ كام القانونية    القانوني فإنه لا  الأساس

ال اصة بتقريرلا من قبيل القواعد الاختيارية ، وعلى ذلك فقد ارتبط مبدأ الحياد التقني  

الوسائل  است دام  وفي  أولاً،  الإلكترونية  الكتابة  لاست دام  الاختيارية  الطبيعة  بتلك 

الحديثة التي تتم من خلالها لذه الكتابة ثانياً، ويعبر البعض عن مفهوم مبدأ الحياد التقني  

الشروط  القول  ب لاستيفاء  الفرصة  نفس  تنال  سوف  التكنولوجية  التقنيات  جميع  أن) 

ن  ي في المعاملة ب  اختلافاللازمة للاعتراف القانوني بها وبالتالي ينبغي ألا يكون لناك  

                                           ( 18)تقنيات أو دعامة الكتابة شريطة أن تستوفي الشروط الأساسية لأداء وظيفة الكتابة ( 

في   ع  الذي وض    1996ويعود استحداث لذا المبدأ إلى قانون الأنسيترال النمودجي لسنة  

لتعاقد كدليل لإطار الاعتراف بالوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في تبادل البيانات  

به( يعتد  الوسائل (   19) إثبات  أساس  التمييز على  المبدأ عدم  لهذا  العملي  التطبيق  ويعني 

الإلكترونية المستعملة في الكتابة للقيام بالمعاملات بين الأطراف سواء في إنشاء العقود 

ب فالعبرة  إثباتها،  في مفال  أو  القانونية  الإلكترونية ومدى موالتصرفات  الكتابة  ضمون 

تحقيقها لوظيفتها وفقاً للشروط القانونية المقررة بشأنها وليست بنوع الوسيلة الإلكترونية  

أو الدعامة التي تحف  عليها الكتابة ، وبهذا أصبح المحرر الكتابي أكثر مرونة و قبولاً 

للتطور التقني المستمر الذي تقوم عليه الكتابة الإلكترونية، و دون أن يؤثر على قيمته  

 القانونية.

الاتصـالات والمعلوماتيـة قـد فـرض ، أن التطور التقني لوسائل  خلاصة المبحث الأول

باسـت دام لـذه   واقعاً جديداً للتعامل القـانوني بـين الاشـ اص الطبيعيـين أو المعنـويين

إجـراء  الكثيـر مـن المعـاملات والتصـرفات   بإمكـانهم،  يث اصـبح  الوسائل الحديثة  

البيئـة لقـى بضـلاله علـى  أ  لذا الواقـع الفديـد القانونية من خلال الوسائط الإلكترونية،  

القانونية اللازمة لقبول وسلامة لذه المعاملات الإلكترونية وبالتالي  فيتها القانونيـة، 

فــي غالبيــة الــنظم القانونيــة  إلــى الاعتــراف بمفهــوم الكتابــة  مــا دفــع المشــرع ولــو

الإلكترونية ،ومنها المشرع الليبي الذي أقر بذلك من خـلال إصـدار قـانون المعـاملات 

أساسياً لألـم قواعـد القـانون المـدني ، مما يعد تطورً    2022( لسنة  6الإلكترونية رقم)

المتعلقة بالكتابة ودورلا في المعاملات المدنية والتفارية ، وقد اتضح من لذه الدراسة 

أيضاً تباين اتفالات بعض التشريعات ومسلكها في تقرير الكتابـة الإلكترونيـة ،الأمـر 

الذي دفع الفقه والقضاء إلـى تقريـر بعـض المعـايير الموضـوعية اللازمـة للاعتـراف 

بقدرة الكتابة الإلكترونية علـى أداء وظيفتهـا الأساسـية المطلوبـة وفقـاً للقواعـد العامـة 
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، إلا أن نفاعة تلك المعايير تضل  رلينة بموقا المشرع ومدى المقررة في لذا الشأن

سع أو الضيق فـي قبـول مبـدأ الكتابـة الإلكترونيـة وبالتـالي  فيتهـا واتأثره بالاتفاه ال

القانونية، فما مدى التطور الذي قدمه قانون المعاملات الإلكترونية الليبـي فيمـا ي ـص 

 ؟ لذا لو محور دراستنا للمبحث الثاني. نطاق قبول الكتابة الإلكترونية

 :  نطاق قبول  الكتابة الإلكترونية ــ    المبحث الثاني

 لقد جاء اعتراف المشرع الليبي بقبول الكتابة الإلكترونية واضحا وصريحا بشكل عام

بشأن المعاملات المدنية والتفارية والإدارية، وتقرير الموضوعات التـي ت ـرع عـن  

ً أنه أصبح للكتابة الإلكترونية    يدل على  مانطاق سريان لذا القانون ،  ديثاً  في   مفهوما

مفال انعقاد وانشـاء التصـرفات القانونيـة)المطلب الأول(  إضـافة لـدورلا فـي مفـال 

 الإثبات )المطلب الثاني(                                                      

 :قبول الكتابة الإلكترونية لإنشاء العقود والتصرفات القانونيةــ  المطلب الأول

على الرغم من اتفاه  غالبية التشريعات الحديثة لإقرار است دام  الكتابة الإلكترونية 

قد   التشريعات  لذه  مواقا   أن  إلا  والتفارية،  المدنية  المعاملات  مفال  في  خاصة 

وتعود   ، والمعاملات  العقود  لإنشاء  الإلكترونية  الكتابة  بقبول  التصريح  إزاء  تباينت 

المدني  القانون  على  الفرنسي  المشرع  اجراه  الذي  التعديل  إلى  المسالة  لذه  بداية 

( رقم  القانون  لسنة  230بموجب   )2000  ( المادة  بتعريا 1316بإضافة  المتعلقة   )

الكتابة الإلكترونية ، يث تضمنت لذه المادة بعد التعديل النص على أنه)  ينشأ الدليل 

الكتابي أو الإثبات بالكتابة نتاع تتابع مفموعة من الحروف أو الأشكال أو الأرقام، أو 

ً إأي   أيا ً   شارات أو رموز أخرى تعطي دلالة مفهومة،  المثبتة لها، وأيا الدعامة    كانت 

كانت طريقة نقلها(  ويظهر من لذا التعريا اتفاه المشرع الفرنسي إلى تبني مفهوم   

الكتابة   مفهوم  يستوعب  بحيث  واسعاً،  مفهوما  لها  أعطى  ،  يث  للكتابة   ديث 

إلا أن لذا المفهوم رغم  داثته      (  20) والمحررات الورقية والمحررات الالكترونية،(

من  يث   بشأنه  الفقه  أراء  انقسام   إلى  أدى  قبولفقد  دليل   مدى  الإلكتروني  المحرر 

إثبات فقط ولا يصح معه الانعقاد ، وبين من يرى أن نص المادة السابقة على الإثبات 

ولو ما    (  21)لا يمنع أن تكون الكتابة الإلكترونية شرط لصحة التصرفات والانعقاد (  

بتدخل  القانوني  الفدل  لذا  و سم  التدخل  إلى  الأمر  نهاية  الفرنسي  بالمشرع   دا 

الس المادة  تعديل  بموجب  أخر  أنه اتشريعي  على  ينص  إليها  أخر  بإضافة  كم  بقة 

)عندما تكون الكتابة متطلبة لصحة التصرف القانوني فإن لذا التصرف القانوني يمكن 

  ).... عليها  المنصوص  الشروط  وفق  الإلكتروني  الشكل  في  و فظه  وفي   إعداده 
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اقر   ،فقد  السابقة  التشريعية  التفارب  من  استفاد  قد  المشرع  أن  يبدو  الليبي  القانون 

وبشكل  واضح دور الكتابة الإلكترونية في انعقاد التصرفات القانونية ، ويمكن تقصي 

( المادة  نص  من  الدور  المعاملات  15لذا  قانون  من  أي   )إذا(  كتابة  القانون  استلزم 

ورقة أو محرر أو مستند أو سفل أو بيان أو معلومة أو رتب نتائ  عن عدم الكتابة 

إذا توفرت فيه    كتروني يتحقق معه شرط الكتابة...الإلفإن ورود أي من ذلك في شكل  

المادة في  عليها  المنصوص  الحف   المادة  16  )شروط  من نص  ويستفاد  ن أ  السابقة( 

يعد متحققاً  تى وإن كانت  للمحررات والسفلات  المشرع  يتطلبه  الذي  الكتابة  شرط 

يذكر  لم  السابق  النص  كان  ،وإن  إلكتروني  شكل  في  والسفلات  المحررات  لذه 

صرا ة الغرض من لذه المستندات والمحررات إذ وردت مطلقة وبالتالي فهي  تشمل 

في ج والإثبات ا الكتابة  الانعقاد  أقر   نفد   ىأخر  جهةومن    ،نبي  قد  الليبي  المشرع  أن 

الكتا القانونية وبشكل خاص ،  ب بقبول دور  التصرفات  انعقاد   فقد ة الإلكترونية لصحة 

من   الرابع  الفصل  الإلكترونية(  )بعنوان  قانونالجاء  دلالته    المعاملات  العنوان  ولهذا 

ما   ال اصة في تبني المشرع لتوسيع نطاق دور الكتابة الإلكترونية وفق ما تقدم، ولذا  

)  يؤكده المادة  الإيفاب ب( صرا ة  45نص  عن  التعبير  العقد  إبرام  عند  يفوز   ( أنه 

والقبول أو كيليهما كلياً أو جزئياً بواسطة رسالة إلكترونية ولا يؤثر في صحة العقد أو 

نصت  كما  القانون(   لذا  لأ كام  وفقاً  تم  متى  من رسالة  أكثر  است دام  للتنفيذ  قابليته 

( أنه46المادة  على  ويكون    (   .. ذاتية  الإلكترونية  وسائط  بين  التعاقد  يتم  أن  يفوز   (

التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتفاً لأثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الش صي أو 

ونية في المباشر لأي ش ص طبيعي في عملية إبرام العقد( وتأكيداً لدور الكتابة الإلكتر 

)ويكون للعقود   قرر المشرع في عقب المادة السابقة بأنه لا،الانعقاد وتقرير صحة آثار

التقليدية   بالأساليب  تبرم  التي  للعقود  التي  ذاتها  القانونية   يث    منالإلكترونية الآثار 

ذلك من الأ كام(   للتنفيذ وغير  والقابلية  النصوص .      الإثبات والصحة  ويظهر من 

المشرع الليبي الواضح بقبول الكتابة الإلكترونية في مفال إنشاء العقود   موقاالسابقة  

القانون   الإلكتروني وجوده  للعقد  فقد أصبح  القانونية وليس الإثبات فقط،  والتصرفات 

الكامل سواء من  يث شروط صحة إبرامه وآثاره القانونية بل أصبح العقد الإلكتروني 

صحيحاً ونافذاً  تى بدون التدخل المباشر من الأش اص الطبيعيين ،  يث يتم التعاقد  

عن بعد عن طريق نظم معلومات إلكترونية ذاتية وبين أفراد طبيعيين أو معنويين وفق 

( السابق ذكرلا وإن كان ذلك ليس بالأمر الفديد ،  يث أن مثل 46ما قررته المادة )

لذه المعاملات قد سبقت المشرع في وجودلا العملي بعد أن فرضها التقدم التقني في 
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عدة مفالات عملية، لعل مثالها الواضح العمليات المالية الإلكترونية التي تتم من خلال 

الانترنت  عن طريق  تتم  التي  والعقود  الإلكترونية  المصرفية  ال دمات  في  الاشتراك 

أو الاشتراك في ال دمات التي تقدمها الكثير من المؤسسات ال دمية   الانضماملغرض  

والشركات التفارية والمهنية، وإذا كان العقد الإلكتروني لو ببساطة عبارة عن رسائل 

يتم تبادلها عبر وسائط إلكترونية   لا ي رع عن القواعد العامة للعقد والتي    فإنه بينات 

المرسل  و  المرسل  بين  وقبول  بإيفاب  يتم  فهو  التعاقد،  في  الرضائية  مبدأ  ألمها  من 

العقود   بعض  في  الشكلية  مراعاة  أيضاً  العامة  القواعد  تقتضي  أخر  جانب  ومن  إليه، 

ونفاده    العقد  أساسي لصحة  بل كشرط وركن  فقط  للإثبات  ليس  القانونية  والتصرفات 

دع ما  الإلكترونية على   ىولو  العقود  في  الشكلية  مسألة  متطلبات  إلى طرح  البعض 

إبرام العقد الإلكتروني أنه سيتم الت لي تماماً عن    ةتعني  قيق  ) لا  سند من القول بأنه

المستهلك(   لضمان  قوق  دائماً  ضرورية  الشكليات  لأن  المكتوب  .                                (  22) النموذع 

يمكن أن يطرح لنا، الذي  الق  والسؤال  المشرع ا لل الأ كام  أقرلا  التي  السابقة  نونية 

الليبي تلبي متطلبات الشكلية للعقد الإلكتروني بما يكفي لتحقيق صحة انعقاده وبالتالي 

صحة نفاده وترتيب آثاره القانونية وفق القواعد العامة المقررة لذلك ؟ للإجابة عن ذلك 

من المهم أن نشير بداية أن مسألة الشكلية وتحققها كانت من ألم العقبات التي واجهت 

قبول العقد الإلكتروني والاعتراف بصحة آثاره خاصة ان الشكلية لي الاستثناء عن 

صل العام المتمثل في مبدأ الرضائية في التعاقد لاسيما في مفال التفار الإلكترونية الأ

رقم  الأوربي  التوجه  جاء  لذلك  الدولية،  الاقتصادية  العلاقات  في      وألميتها 

أي   2000/ 31) الدول الأعضاء وضع  الذي  ضر على  التفارة الإلكترونية  بشأن   ة ( 

تشريعاتها  تطوير  على  و تهم  الإلكترونية  بالعقود  الاعتراف  أمام  عقبات  أو  عراقيل 

ولقد كان لهذا التوجه اصداء واسعة على مواقا   (  23)لإقرار المعاملات الإلكترونية(  

الكثير من التشريعات في الأخذ به بداية من المشرع الفرنسي وكما سبقت الإشارة إليه  

،تبعته في ذلك العديد من التشريعات العربية في الاعتراف وقبول التعاقد الإلكتروني ،  

للانعقا المطلوبة  الإلكترونية  الكتابة  بأن  الصريح  الاعتراف  من  مع بداية  تتحقق  د 

ا الشكلية الكتابة الإلكترونية واصبحت  تتمتع بذات  لمحررات والمستندات الإلكترونية 

الممنو ة للمحررات الورقية وفي سبيل التغلب على الصعوبات التي قد تعيق المساواة 

المشرع  ومنها  العلاقة  ذات  التشريعات  اتفهت  فقد  والإلكترونية  الورقية  الشكلية  بين 

الليبي  إلى اعتماد ثلاثة وسائل وآليات  من خلال إخضاع الكتابة الإلكترونية لشروط 
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المادة)مسبقة،   به  تكفلت  ما  التي 16ولذا  الليبي،  الإلكترونية  المعاملات  قانون  من   )

    -تضمن ثلاثة شروط اساسية للاعتراف بصحة الكتابة الإلكترونية ولي :

الورق  -1   أو   ةإمكانية  ف   أرسلت  أو  أنشئت  الذي  بالشكل  المحرر  أو  المستند  أو 

 استلمت به الأصل.                                                                           

        إمكانية الرجوع والوصول إلى المستندات والبيانات المحفوظة عند الحاجة إليهـا.                                -2   

أن يكون الحف  قد تم بطريقة تمكن من التعرف على منشئ وجهة وصول الرسـالة   -3

 الإلكترونية ووقت إرسالها  وتسليمها. 

وتعد لذه الشروط لازمة للاعتراف بالشكل الإلكتروني للكتابة وأن لـم يتضـمن لـذا    

ومع ذلك فإن توفر لذه الشروط لا يعني أنها كافية    للانعقاد النص صرا ة أنها لازمة  

لإضفاء الشكلية المطلوبة لكافة أنواع العقود الشـكلة لا سـيما عنـدما يعتبـر القـانون أن 

الكتابة عنصراً جولرياً لقيام العقد وكـذلك العقـود ذات الطبيعـة ال اصـة أو تلـك التـي 

يتطلب لها القانون الشكلية الرسمية كالتسفيل والإشهار وعلى ذلك فالأمر مستقر لـدى 

اسـتثناءات مـن تطبيـق العقـد الإلكترونـي علـى بعـض   غالبية التشريعات علـى تقريـر

العقود والتصرفات ذات الطبيعـة ال اصـة، ولـذا مـا نتـولى التعـري  عنـه فـي الفقـرة 

 التالية.                                            

   ً  :الاستثناءات المقررة على قواعد التعاقد الإلكتروني ــ   ثانيا

بعد أن قـرر المشـرع الليبـي المبـدأ العـام فـي مسـاواة الكتابـة الإلكترونيـة بالكتابـة     

ــادة ) ــاً للم ــة  وفق ــروط15التقليدي ــكل  ( والش ــي الش ــة ف ــرط الكتاب ــق ش ــة لتحق اللازم

تسري أ كـام لـذا   )لا  ( على أنه4الإلكتروني وآثاره القانونية ، جاء النص في المادة )

الوصايا وتعديلها والتصـرفات التـي تتعلـق بحقـوق عينيـة علـى ى  القانون على إنشاء  

علـى عقـود الإيفـار الـواردة علـى عقـار التـي تزيـد مـدتها علـى ثـلاث   عقار وكـذلك

المتعلقــة المســائل و رســمي،أي مســتند يتطلــب القــانون توثيقــه مــن موثــق و ســنوات،

 الش صية ..( بالأ وال

إلا  ،لة الشكلية في التعاقد الإلكترونـيأحل مسل النظرية تعد كافيةوإذا كانت لذه الآلية  

  فـي المشـرع   مسلكل    إضافة  أن التطور التقني المضطرد الذي أعقب تقرير لذه الآلية

تقرير استثناءات  لبعض العقود والتصرفات والإجراءات من نطاق التعاقد الإلكتروني 

شــ اص الطبيعيــين صــعباً أمــام قــدرة الأ ،أصــبح  لــذا الوضــع يشــكل تحــدياً عمــل 

التـي فرضـها الواقـع   والاعتباريين في انفاز معاملاتهم من خلال الأنظمة الإلكترونية

يضيق بالمعـاملات والإجـراءات التقليديـة ولـو مـا دفـع العديـد مـن   الفديد الذي صار
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التشريعات إلى إعـادة النظـر فـي تلـك الأ كـام والقواعـد السـابقة لمواكبـة لـذا الواقـع 

ــة التوثيــق والتصــديق  ــى اســتحداث تقني ــك مــن خــلال اللفــوء إل ــدم وذل الرقمــي المتق

الإلكتروني ، والظالر أن لذا التوجه التشريعي كـان نتاجـاً لمـا اعتبـره الـبعض بحـق 

فكرة التوثيق الإلكتروني  لاً لأزمـة الشـكلية الإلكترونيـة، ففهـة نحو اعتماد    الاتفاه  

المشـرع الليبـي لـذه   وقـد اعتمـد      (24)التوثيق مسئولة عن  توثيق العقـد الإلكترونـي (

الفصـل الثالـث مـن لها    في قانون المعاملات الإلكترونية ، فقد خصص  الحديثة    الآلية  

( بالهيئة 27المادة )  ت لذا القانون والذي جاء بعنوان )التصديق الإلكتروني(  يث أناط

وســلامة المعلومــات اعتمــاد ومراقبــة عمليــات التصــديق الإلكترونــي  لأمــن الوطنيــة 

والمواصــفات التــي تحــددلا  وابط ضــوال كترونيــة وفــق الشــروط الإلوإدارة المواقــع 

ــة  ــة التنفيذي ــرع  ،اللائح ــن المش ــة م ــل بالتصــديق  ورغب ــة العم ــهيل ومرون ــي تس ف

كترونـي للأشـ اص الطبيعيـين الإلفقـد أتـاح ممارسـة خـدمات التصـديق    ،الإلكتروني

والاعتباريين وفقاً لعدد من الشروط والضوابط القانونية التي نص عليها لـذا القـانون، 

تتعلق بشروط تقديم ال دمـة ومسـؤولية مقـدم ال دمـة علـى ضـمان صـحة المعلومـات 

( وكـذلك مسـؤوليته عـن 37)  المـادةوفـق    الواردة فـي شـهادة المصـادقة الإلكترونيـة  

 (42الأضرار التي تلحق بالغير. المادة )

تعتبــر تفربــة المشــرع الفرنســي مــن التفــارب  وعلــى صــعيد التشــريعات ال ربيــة  

ــة  ــول الكتاب ــة أي قب ــود الرســمية الإلكتروني ــر العق ــرار تحري ــي إق ــدة ف ــة الرائ القانوني

القـانون المـدني الفرنسـي المعدلـة مـن  (  1174م ذلـك بـنص المـادة)تـالإلكترونية وقد  

إذا تطلب العقد   ) في  الة ما    2016فيفري    10( المؤرخ في  113/2016بالأمر رقم)

شكلية معينة فإنه يمكن إعداده و فظه على دعامة إلكترونية وذلك وفقاً لشروط محددة 

وقد اعتبر البعض أن لـذا الـنص يمثـل القاعـدة العامـة فـي تطبيـق العقـود    (25)قانوناً(

( 175لو ما قرره المشرع الفرنسي بموجب المادة )  الاستثناءن  إلكترونية والإالشكلية  

مــن نطــاق  (  يــث قلــص المشــرع 1192/2012والتــي تــم تعــديلها بموجــب الأمــر )

ستثناءات الواردة على العقود التي تبرم إلكترونياً وجعلها محصورة في العقود التـي الا

   (26)ت ضع لقانون الأسرة وقانون الميراث(

فيبدو أنه أخذ بالمفهوم الضيق للكتابة الرسمية الإلكترونية  يـث  ما المشرع الليبـيأ   

وسع من نطاق العقود والمحررات التي لا يمكن أن تقوم بالكتابة الإلكترونيـة ولـو مـا 

ولعـل  الظـروف التـي تمـر بهـا  ،لا يقر التوثيـق الإلكترونـي  هيعني من جهة أخرى أن

بالتوثيق الإلكتروني إذ أن   بظلالها على إمكانية اعتراف المشرع القت الدولة الليبية قد  
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لــذه الظــروف لازالــت تعيــق عمــل بعــض المؤسســات ذات العلاقــة ومنهــا مصــلحة 

ن آليات التوثيق الإلكترونـي أالتسفيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة على الرغم من  

ربما تكون أ د الحلول المناسبة للتغلب على تلك الظروف، ولهذا فـإن المشـرع الليبـي 

مـدعواً لإعـادة النظــر فـي الاعتــراف بـالتوثيق الإلكترونـي للعقــود والتصـرفات التــي 

 تتطلب الصفة الرسمية لإبرامها ونفادلا والاستفادة من تفارب التشريعات السابقة.

 :دور الكتابة في مجال الإثبات ـــ   المطلب الثاني

 من المبادئ المستقرة في النظام القانوني التفاري مبدأ  رية الإثبات، ولعله من     

نافلة القول أن نذكر لنا واستناداً لهذا المبدأ إن إعمـال الـدليل الإلكترونـي لا يعـد مـن  

الأ كام الفديدة في مفال الإثبات مع ما يقرره البعض بحق من أن للـدليل الإلكترونـي 

تأثيره الواضح في المواد التفارية فالقاعدة أن نصوص الإثبـات الفديـدة تسـري  تـى 

( ولذلك 27في الحالات التي يكون فيها الإثبات مقيداً  يث لا يقبل إلا بالأدلة الكتابية()

فقــد خــص المشــرع الليبــي دور المحــررات الإلكترونيــة فــي الإثبــات بأ كــام خاصــة 

( 15أعترف من خلالها بحفيتهـا فـي الإثبـات، فبعـد أن أقـر المشـرع بموجـب المـادة)

بتوفر شروط الكتابة لأي محرر أو ورقة أو مستند في شـكل إلكترونـي وفـق مـا سـبق 

( من ذات القانون على أن)الصور المنسوخة 18عرضه وبيانه، جاء النص في المادة )

على الورق من المحرر الإلكتروني  فة على الكافـة بالقـدر الـذي تكـون فيـه مطابقـة 

 لأصل لذا المحرر...(                                                

وقد تبين لنا من المبحث الأول لهذه الدراسة أنه وفقاً للمفهوم الحـديث للكتابـة فإنـه لـم  

يعد ينظـر إليهـا مـن  يـث ارتباطهـا بالدعامـة أو الوسـيط المسـت دم فـي التـدوين بـل 

بوظيفتها في إعداد الدليل على وجود التصرف القانوني وتحديـد مضـمونها بمـا يمكـن 

وقد جاء لذا التطور لمفهوم  (28)الأطراف من الرجوع إليه في  الة نشوب نزاع بينهم(

الكتابة بعد تدخل المشرع الفرنسـي بتعـديل  ـديث للقـانون المـدني الفرنسـي بموجـب 

الســابق الإشــارة إليــه والــذي اســتبدل  2016لســنة 131( التعــديل رقــم 1365المــادة)

مصـــطلح الإثبـــات ال طـــي بواســـطة الكتابـــة( بمصـــطلح)الكتابة( وكـــذلك اســـتبدل 

مما زاد فـي  ( 29)عبارة)مهما كانت دعامتها وطرق نقلها( بعبارة)مهما كانت دعامتها( 

توسيع  مفهوم الكتابة ليشمل ويواكب التطـورات التقنيـة الحديثـة ذات العلاقـة بالكتابـة 

 والتوثيق.

وعلى إثر لذا التطور المتسارع لمفهوم الكتابـة، سـعى المشـرع الليبـي ومـن خـلال    

قانون المعاملات الإلكترونية إلى تكريس دور الكتابة الإلكترونية فـي مفـال الإثبـات، 
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التـي أنشـئت بهـا   والوسـائلفبعد أن أقر بقبول الكتابـة الإلكترونيـة أيـاً كانـت الدعامـة  

اتفـه المشـرع لتعزيـز مكانـة الكتابـة الإلكترونيـة فـي   لـذلك،  الشروط اللازمةوتنظيم  

 الإثبات من خلال تقرير وسيلتان ولما التوقيع والتصديق الإلكترونيين.

 : يــــــالتوقيع الإلكترونــ  أولاً 

ساسية المؤثرة علـى القيمـة القانونيـة الألم العناصر  أيعتبر التوقيع الإلكتروني من      

فهو العلامة الدالة علـى ارتبـاط الشـ ص بـالمحرر المنسـوب   للمحررات الإلكترونية،

) علامة أو إشـارة أو بيـان ظـالر   إليه، وقد عرف بعض الفقه التوقيع الإلكتروني بأنه

م طوط اعتاد الشـ ص علـى اسـتعماله للتعبيـر عـن موافقتـه علـي عمـل أو تصـرف 

) مفموعة   بعض الأخر بالنظر إلى الفانب التقني بأنهالبينما عرفه    (30)قانوني بعينه(  

من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد ش صـية مـن صـدرت عنـه لـذه الإجـراءات 

ونظـراً لألميـة  (31)وتؤكد قبوله بمضمون التصرف  الـذي يصـدر التوقيـع بمناسـبته( 

وخصوصية التوقيع الإلكتروني كونه عنصراً أساسياً للكتابة الإلكترونية كما تقدم، فقد 

استرعت لذه ال صوصية الاتفاقات الدولية ومن بعدلا التشريعات الوطنية التي سعت 

إلى وضع تعريا للتوقيع الإلكترونـي بهـدف ضـمان تحقـق ماليتـه وبالتـالي فاعليتـه 

القانونية، فقد عرفه قانون الأنسيترال الدولي بأنه)بيانات فـي شـكل إلكترونـي مدرجـة 

ن لويـة افة إليها أو مرتبطة بها منطقياً يفوز أن تسـت دم لتبـي  ضفي رسالة بيانات أو م

وعلـى مسـتوى التشـريعات  (32)الموقع على المعلومات الـواردة فـي رسـالة البيانـات( 

( 1316الوطنية يبرز التعريا الذي وضعه المشرع الفرنسـي بموجـب تعـديل المـادة)

من القانون المدني  يث عرف التوقيع الإلكتروني بأنه) التوقيع الذي ينت  عن است دام 

أي وسيلة مقبولة موثوق بهـا لتحديـد لويـة الموقـع وتكفـل اتصـال التوقيـع بالعمـل أو 

أما المشرع الليبي فالظـالر أنـه نحـا باتفـاه المفهـوم الموسـع   (33)  (المستند المرتبط به

للتوقيع الإلكتروني، فقد جـاء الـنص عليـه ضـمن الأ كـام العامـة بالمـادة الأولـى مـن 

القانون ال اصة بالتعريفات، التي نصت في فقرتها السابعة على أن المقصود بـالتوقيع 

الإلكتروني لو)بيان مكتوب مـن  ـروف أو أرقـام أو رمـوز أو إشـارات أو أي نظـام 

معالفة ذي شكل إلكتروني موثـق فـي جهـة معتمـدة و ممهـور بنيـة توثيـق أو اعتمـاد 

                        معاملات او مراسلات صا به يلحق أو يرتبط منطقياً برسالته الإلكترونية (   

ويبدو من لذا النص اتفاه المشرع لأن يكون للتوقيع الإلكترونـي دوره الكامـل فـي     

وما يعزز ذلك أن الفصل الثاني مـن لـذا القـانون المعاملات الإلكترونية الحديثة   إثبات 

  ـرص التوقيـع الإلكترونـي والمحـررات الإلكترونيـة( مـا يعكـس )عنـوان  جاء تحت  
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اسـتفلاء ن  لآالمشرع في الـربط بـين التوقيـع والمحـرر الإلكترونـي، وعليـه نحـاول ا

موقا المشرع الليبي  ول لذه المسألة وذلك من خـلال التعـرف علـى الشـروط التـي 

بالتوقيع الإلكتروني، لننتقل فيما بعد لمحاولة تقدير مدى قدرة التوقيع   للاعتداد وضعها  

 الإلكتروني للقيام بوظيفته ودوره في الإثبات.

 : روط التوقيع الإلكترونيــــــش  

من الواضح تزايد ألمية التوقيع الإلكتروني في مفال الإثبـات خاصـة للمحـررات      

الرسمية والعرفية بسـبب الإقبـال المتزايـد علـى اسـت دام وسـائل الاتصـالات الحديثـة  

وتفاوت موصفاتها التقنيـة مـن الرسـائل والبريـد الإلكترونـي وغيرلـا مـن التطبيقـات 

المشابهة والأنظمة والمنظومات الذاتية العمـل فـي شـتى المفـالات والمعـاملات التـي 

ــا لطبيعــة  ــة تبع ــي بأنواعــه وأشــكاله الم تلف ــع الإلكترون ــى التوقي أصــبحت تعتمــد عل

لذلك تدخل المشرع بوضع عدد من الشروط اللازم توفرلا لقبول   المعاملات وألميتها،

التوقيع الإلكتروني كونه يثبت صحة المحررات الإلكترونية المتعلقة بهذه المعاملات ، 

ــه المــادة ) ــة، ولــذا مــا نصــت علي ــانون 10ويمنحهــا الحفيــة القانونيــة الكامل ( مــن ق

 -،  يث تضمن الشروط التالية:المعاملات الإلكترونية

 :.أن ينفرد بالتوقيع الشخص الذي استخدمهــ  الشرط الأول

منفرد يسمح بتحديـد الموقـع مـن غيـره   للتوقيع طبعأن يكون    )يفب   وفقاً لهذا الشرط  

تقنية آمنة تسمح بذلك وتضمن صلة الموقـع بالتصـرف القـانوني الـذي   موذلك باست دا

وضع عليـه التوقيـع بحيـث أن أي تعـديل لا ـق علـى البيانـات يمكـن كشـفه مـن قبـل 

 (34) المتلقي(

 : التوقيعأن يدل التوقيع على هوية صاحب ــ  رط الثانيــــالش

 صا به، ولاوبالتالي فإن العبرة لنا بقدرة التوقيع الذي تم اختياره على تحديد لوية      

يهم بعد ذلك شكل أو صورة التوقيع وإن كان تـوفر لـذا الشـرط يتطلـب اختيـار نظـام 

أنـه للاعتـداد بـالتوقيع فـي مـن ألميـة لـذا الشـرط أيضـاً كتوقيع محمـي إلكترونيـاً، وت

وترتيب آثاره القانونية ينبغي أن يتيح لذا التوقيع لأطراف العلاقـة القانونيـة الأخـرين 

   (35)لن يعتد به في إضفاء الحفية القانونية على المحرر...( وإلالوية الموقع.. 

ً ارتباط التوقيع بالمحرر ارتباطا ــ   رط الثالثـــــالش      :وثيقا

ولذا ما تطلبه المشرع من خلال تعريفه للتوقيع الإلكتروني   وفـق مـا نصـت عليـه    

المطلوب لنا لـو الارتبـاط المـادي بـين   المعاملات، والارتباطمن قانون    2/17المادة  

التوقيع والمحرر الإلكتروني وتوفر لذا الشرط يتطلب عملياً است دام توقيع إلكترونـي 
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محمي وليس توقيع عادي كذلك فإن تحقيق الاتصال المادي قد يتطلب است دام وسـائل 

تقنية بمواصفات خاصة تؤمن لذا الشرط الذي لو ضروري لسـلامة المحـرر الموقـع 

  (36) من أي تغيير قد يطرأ عليه بعد الوقيع(

ن تكون معلومات إنشاء التوقيع وطريقـة اسـتعماله تحـل السـيطرة أــ    الشرط الرابع

 : .التامة لصاحب التوقيع

التوقيع الإلكتروني لـو فـي ذاتـه مـن الكتابـة الإلكترونيـة كمـا يسـتفاد مـن تعريفـه     

القانوني أو الفقهي، وقد تبين لنا من الشرط السابق ضـرورة ارتبـاط التوقيـع بـالمحرر 

الإلكتروني، ولذا يتم عملياً من خلال سيطرة الموقع علـى الوسـيط الإلكترونـي ولـذا 

يلقي التزام على عاتق الموقع بان يت ذ أو يستعمل الوسائل الإلكترونية الكفيلة بحمايـة 

التوقيع ال اص به ولذلك استنت  البعض بأنه لو تم اختراق الوسيط الإلكتروني أو ثبت 

أنه لم يكن تحت السيطرة أو أن الموقع أكـره علـى اسـت دامه اكرالـاً ماديـاً أو معنويـاً 

 ( 37)...لا تكون لناك  فية لهذا التوقيع(

 ات تلك لي الشروط القانونية التـي أقرلـا المشـرع الليبـي لقبـول  فيـة المحـرر       

الإلكتروني من  يث تحقـق التوقيـع الإلكترونـي باعتبـاره العنصـر الأساسـي للوجـود 

ما ت لا أي من لـذه الشـروط، فقـدت لـذه المحـررات   المحررات، فإذا  هالقانوني لهذ 

وقـد طبـق القضـاء المصـري لـذه الشـروط القانونيـة فـي العديـد مـن   الكاملة، فيتها  

ذلـك أنـه لـن يعتـد بـالمحررات الإلكترونيـة إلا إذا اسـتوفت   ذلـك)مؤدىومن    أ كامه،

الشروط المنصوص عليها في قانون تنظـيم التوقيـع الإلكترونـي واللائحـة التنفيذيـة..( 

بتلــك المــواد فــي شــأن المراســلات التــي تــتم بــين  ء ســتهداالاوعلــى ذلــك فإنــه يتعــين 

الأطراف عن طريق البريد الإلكتروني ، فـلا يكـون لهـذه المراسـلات عنـد جحـدلا أو 

انكارلا ثمة  فة إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظـيم التوقيـع 

 (  39)مـن القـانون الليبـي    12من نـص المـادة  أيضا  ولذا ما يستفاد    (  38)الإلكتروني...(  

على من خلال تلك الشروط ال اصة بالتوقيع الإلكتروني     ر ص وإذا كان المشرع قد  

تحقيق الحفية اللازمة والقيمة القانونية للمحررات الإلكترونية فإنه قد تبنى آلية أخرى 

ــة  ــز  في ــالي تعزي ــي وبالت ــع الإلكترون ــن المصــداقية للتوقي ــداً م ــق مزي ــدف تحقي به

 ولي التوثيق الإلكتروني.   ألاالمحررات الإلكترونية 

 ً  : التوثيق الإلكترونيــ  ثانيا

يمثل التوثيق الإلكترونـي أ ـد الـدعائم الأساسـية فـي نظـم المعـاملات الإلكترونيـة     

ــان  ــة، وك ــم)االحديث ــي رق ــه الأورب ــنة 33لتوج ــانوني  1999( لس ــار الق ــة الإط بمثاب
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الذي اعتمدت عليه الكثير من الدول في تحـديث تشـريعاتها الداخليـة فـي     الاسترشادي

والتي جعلت من التوثيق والتصديق الإلكتروني أ د الشروط الأساسية   (40)لذا المفال  

لحفية المحررات والمستندات الإلكترونية عن طريـق الحصـول علـى شـهادة التوثيـق 

م" علـى أن 1999( مـن التوجيـه الأوربـي لعـام  9/2كمـا نصـت المـادة )  (الإلكتروني

قرار الكتروني يربط بيانات التحقق من توقيـع الشـ ص ويؤكـد إشهادة التصديق تعني  

( من المادة الثانية من قانون اليونسيترل النمـوذجي فقـد عرفـت الفقرة( ب لويته". أما  

      شهادة التصديق "بأنها تعني رسالة بيانـات أو سـفل اخـر يؤكـد الارتبـاط بـين الموقـع 

        .    (41)  ."وبين بيانات انشاء التوقيع

من صحة   للتحقق  آمنة  فنية  )وسيلة  بأنه  الإلكتروني  التصديق  تعريا  في  جاء  وقد 

المحررات الإلكترونية،  يث يتم نسبته إلى ش ص أو كيان معين عبر جهة   التوقيع أو

بها التوثيق   موثوق  او  التصديق  خدمات  مقدم  اسم  عليه  يطلق  محايد  طرف  أو 

                               . (42) الإلكترونيين( 

ً ومع أن المشرع الليبي لم يضع تعريف     و التصديق الإلكتروني إلا أنه سعى أ للتوثيق    ا

المعاملات  قانون  من  الثالث  الفصل  له  خصص  ،  يث  له  قانوني  إطار  لوضع 

الإلكترونية ، والذي تضمن العديد من الأ كام الأساسية لتفعيل لذه الوسيلة الحديثة في 

التصديق  شهادة  عرف  ، يث  الإلكترونية  المعاملات  مفال  في  وظيفتها  أداء 

وثيقة يصدرلا مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد لوية الش ص   بأنها)  الإلكترونية

الإلكتروني( التوقيع  أداة  المحكمة  (  43) الحائز على  التوثيق  إجراءات     بأنها   كما عرف 

) الإجراءات التي تهدف إلى التحقق من أن الرسالة الإلكترونية قد صدرت من أو إلى 

ش ص معين، والكشا عن أي خطأ أو تعديل في محتويات أو في إرسال أو ت زين  

يست دم منال   سابية أو رموز أو كلمات أو أرقام تعريفية أو تشفير أو إجراءات للرد  

أو لإقرار الاستلام وغيرلا من وسائل إجراءات  ماية المعلومات منذ لحظة إرسالها 

   (44) إلى لحظة استلامها. (

التصديق  يؤديها  التي  الأساسية  الوظيفة  وألمية  طبيعة  عن  السابقة  الأ كام  وتفصح 

لوية   تأمين  على  تقوم  والتي  الإلكتروني  المعاملات والتوثيق  الإلكترونية    أطراف 

 (45) مان والحماية اللازمين لهذه العلاقات القانونية وبالتالي تحقيق الأ

القانونية   والشروط  بالضوابط  المتعلقة  تلك  المشرع  قررلا  التي  الأ كام  ألم  ومن 

المطلوبة  القانونية   الحفية  على  القانونية  والتصرفات  المعاملات  لحصول  اللازمة 

أن يكون التصديق صادراً عن جهة معتمدة ومرخص    ول هذه الشروط أوللإثبات،  
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القانون  29لها بهذا العمل، ولذا ما نصت عليه المادة ) ، ومن جانب أخر (46) ( من 

خدمات  تقديم  نشاط  مزاولة  والاعتباريين  الطبيعيين  للأش اص  القانون  لذا  اتاح 

و يتولى مقدم     ( من القانون30التصديق الإلكتروني وفقاً للشروط المحددة بالمادة )

(  من 36خدمات التصديق إصدار شهادة المصادقة وفقاً لعدة بيانات  ددتها المادة)  

مسؤولاً  التصديق  خدمات  مقدم  ويكون  التي   القانون  المعلومات  صحة  عن  ماية 

تضمنها الشهادة كذلك صحة العلاقة بين صا ب الشهادة ومنظومة التوثيق والتوقيع  

الفنية  للضوابط  مطابقة  تكون  التوقيع  إنشاء  منظومة  بمسك  واستقلاله  به  ال اص 

للقانون)المادة   التنفيذية  اللائحة  تحددلا  التي  أخر(   37والتقنية  جانب  اسند   من 

ومراقبة  باعتماد  الاختصاص  المعلومات  وسلامة  لأمن  الوطنية  للهيئة  المشرع 

عمليات التصديق الإلكتروني وإدارة الموقع الإلكترونية... وفق الشروط والضوابط 

 .    (47)التي تحددلا اللائحة التنفيذية( 

الثاني الشرط  مقدم ف  أما  عن  الإلكتروني صادرة  التصديق  شهادة  تكون  أن  يقتضي 

الهيئة  تحددلا  الذي  والأمان  السلامة  لشروط  وفقاً  التوثيق  أو  التصديق  خدمات 

 عرفتها شهادة التصديق الإلكتروني كما و( 36الم تصة، ولذا ما نصت عليه المادة )

(من المادة الأولى من القانون)لي وثيقة يصدرلا مزود خدمات التصديق   21الفقرة)

التصديق  جهة  فإن  وبهذا  التوقيع(  أداة  على  الحائز  الش ص  لوية  تأكيد  فيها  يفيد 

طرف ً تعتبر  ً ثالث   ا لوية    ا تحديد  لي  الأساسية  وظيفتها  القانونية)  العلاقة  لذه  في 

لليتهم القانونية في التعامل ناليك عن  أالمتعاملين في التعاملات الإلكترونية وتحديد  

التحقق من مضمون لذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والا تيال(  
كما تقوم فكرة التصديق الإلكتروني بدور ا تياطي أو وقائي  وذلك بالتحري عن   (48)

المواقع  تلك  أن  اتضح  إذا  المتعاملين  وتحذير  ومدى مصداقيتها  فعلياً  المواقع  وجود 

فقد منح مقدم خدمات    الاعتبارات،ومراعاة من المشرع لكل لذه  ،  49)غير جدية...(  

نصت   ما  ألمها  المصادقة،  شهادة  إصدار  بعد  الصلا يات  تى  من  عدد  التصديق 

بأنه 39) المادة  عليه   المصادقة   (  بشهادة  العمل  يعلق  أن  التصديق  خدمات  لمقدم 

( 40كما اجازت المادة )  من الحالات،الإلكترونية فوراً بطلب من صا بها في عدد  

الحالات  من  عدد  في  فوراً  الشهادة  إلغاء  التصديق  خدمات  لمقدم  القانون  من 

وذلك كله لتحقيق فاعلية التصديق الإلكتروني لحماية ودعم   قانوناً،المنصوص عليها  

 المعاملات الإلكترونية وتمتعها بالحفية القانونية اللازمة لقبولها.  
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سعى لتطوير دور الكتابة الإلكترونية أن المشرع الليبي قد  إلى  ون لص مما تقدم      

الإلكترونيين والتوثيق  للتوقيع  إقراره   الإثبات وذلك من خلال  في مفال   في مفال 

الإلكترونية   الاتصال المعاملات  وسائل  في  التقني  التطور  لمواكبة  متقدمة   كأليات 

وقد اتضح من الإلكترونية ،والمحررات  الحديثة التي فرضت  تمية است دام الكتابة  

الليبي في لذا الفانب   اعتماد المشرع المفهوم الواسع خلال عرض موقا المشرع 

الإلكتروني  لفكرة   عليهالتصديق  يدل  لإجراءات    وكما  العام   التوثيق التعريا 

للمادة الإلكتروني   فالتصديق  تقدم ذكرلا،  وفق ما  ( من القانون  22/ 1) المحكمة وفقاً 

لكونه لتحقيق مصداقي  إضافة  أيضاً  وسيلة  يحقق  فهو  الإلكتروني،  التوقيع   اً عنصرة 

الإلكترونيةل  اً  لازم البيانات  من رسائل  الكثير  والتصرفات وال  صحة وسلامة  عقود 

طراف العلاقة والمعاملات الإلكترونية اعتماد أخاصة إذا ما اختار    القانونية الأخرى

آلية التصديق أو التوثيق الإلكتروني في إنشاء وتنفيذ معاملاتهم،  يث أن اللفوء إلى 

امر يعد  المبدأ،    ذلك  نطاقه    جوازي من  يث  أن  المعاملات كما  أنواع  لكافة  متاح 

 ن م (  4المشرع صرا ة بموجب المادة )   والإدارية، إلا ما استثناهالمدنية والتفارية  

الليبي الإلكترونية  المعاملات  الإجرائية   قانون  والأ كام  النظم  غياب  أن  إلا   ،

القانون قد   جمد و ال دون فاعلية الكثير من نصوص  والتنفيذية وفق ما نص عليه 

بسبب  القانون،  والتي    لذا   ، القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  إليها أ  عدم صدور   ال 

ة لأ كام لذا القانون، يالتنظيم  ختصاص بإصدار  الإجراءات التنفيذية وللا    المشرع

القانون  أمما   لذا  نصوص  من  فقد  الحقيقية،الكثير  القانونية  على    قيمتها  فإنه  عليه 

لهذا     يذيةف فات إلى ذلك والعمل على سرعة إصدار اللائحة التنت الفهات المعنية الال

 القانون ليفد طريقه إلى التنفيذ العملي.

والتي   بحثنا ودراستنا لذه،  نهاية  نأتي على  القدر  ألم مظالر تطور بهذا  كانت  ول 

رقم الليبي  الإلكترونية   المعاملات  قانون  ضوء  في  الإلكترونية  لسنة 6)  الكتابة   )

العديد   2022 تقرير  الكتابة من خلال  نحو تطوير دور لذه  المشرع  اتفاه  تبين  ،وقد 

المشرع  اعتراف  ألمها   الموضوع  لذا  في  الحديثة  القانونية  والقواعد  الأ كام  من 

قدرة الكتابة على أداء   على    القائمبمفهومها الواسع  لكتابة الإلكترونية  باالليبي الصريح  

إلى   النظر  دون  المثبوظائفها  عليهات الدعامة  الم زنة  أو  المست دمة     ة  الوسائل  أو 

تشريعياً  قيقياً  للكتابة،   تطوراً  قد  قق  الليبي  المشرع  يكون   في    يضعهوبالتالي 

مصاف التشريعات الحديثة التي اعتمدت قبول الكتابة في الشكل الإلكتروني و تقرير 

الورقية،  التقليدية  والكتابة  الإلكترونية  الكتابة  بين  القانونية  الحفية  في  المساواة   مبدأ 
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قواعد  البحث    أظهركما   من  الفديد  القانون  تضمنه  ما  التطور  لذا  مظالر  من  أنه 

من  والعقود  التصرفات  وانعقاد  إنشاء  جانب  في  الإلكترونية  الكتابة  قبول  تقر  قانونية 

إضافة إلى الأ كام الحديثة ال اصة بتعزيز نظام  خلال تنظيم أ كام العقد الإلكتروني،  

الإثبات من خلال إقرار آليات التوقيع الإلكتروني بأنواعه الم تلفة وكذلك اعتماد آلية 

الإلكترونية  المعاملات  و ماية  وتأمين  لضمان  كوسيلة  ديثة  الإلكترونية  التصديق 

   .وتعزيز الثقة بين أطرافها

كان  ول       والذي  البحث  لذا  إشكالية  سؤال  على  الإجابة  إلى  نصل  طبيعة وبهذا 

القانون   لذا  في  التطور  مظالر  تمثل  التي  والأ كام  لتحقيق   ومدىالقواعد  كفايتها 

لداف وغايات القانون في وجود نظام قانوني فاعل للمعاملات الإلكترونية في أ فاعلية  

 ليبيا.

 ً في    وجوابا الليبي  المشرع  نفاح  أولاً  الدراسة  لذه  من  تبين  فقد  ذلك  اعتماد على 

 في المعاملات والتصرفات كأ د الشروط والأركان الأساسيةً كتابة  لل  الحديث   المفهوم

العقود  القانونية   لإنشاء  سواء  الإلكترونية  الكتابة  قبول  خلال  والمعاملات من 

خر الطبيعة الاختيارية  أوقد اتضح من جانب    لغرض إثباتها،  والقانونية أ  والتصرفات 

ترك المفال واسعا لإرادة الأطراف لتلك القواعد والأ كام القانونية الحديثة، ما يعني  

                                                 الإلكترونية. نظام المعاملات  اللفوء إلىفي 

ألداف وتحقيق  لتفعيل    غير كافي  العامة، فإنههذه القواعد  لتطوير  لذا الومع ألمية       

الإلكترونيةلذا    وغايات  للمعاملات  القانوني  المشرع  االذي    النظام  عنه  ولو  علان 

و ماية المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة العامة في صحتها وسلامتها( وفقاً   تنظيم)

  .     لنص المادة الثانية من لذا القانون

 : من جانبين  التشريعي استكمال لذا المسار يقتضي أن تحقيق ذلكوقد تبين من البحث 

سواء لغرض إنشاء   تقرير قبول الكتابة الإلكترونيةل  ، اعتماد الاسلوب المباشرالأول   

الكاملة، الحفية    الإثبات ومنحهاوانعقاد المعاملات والتصرفات القانونية أو في مسائل  

الليبي   وذلك المدني  القانون  في  بذلك  ال اصة  القانونية  للنصوص  مباشر  ، بتعديل 

 التفاري. النشاط  وقانون

ً العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المعاملات    ثانياً: لأ كـام   الإلكترونية، وفقـا

اللازمـة وخاصـة فيمـا  واللـوائح الفنيـةالـنظم والقـرارات صـدار  إوكذلك    لذا القانون،

الوسـائط يتعلق بالشروط والمتطلبـات الفنيـة والتقنيـة التـي يتعـين أن تلبـي مقتضـيات  
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الإلكترونيـة   إنفاز المعـاملات أو الذاتية التي تست دم في    الإلكترونية العادية  والأنظمة

  القانون.وفق النطاق الذي  دده 

 الخاتمة:  

نحو تطوير مفهوم الكتابة   قيقياً تحولاً ً المعاملات الإلكترونية  صدور قانون    يمثل     

 ـرص كمـا يؤكـد علـى  وإثباتهـا،إجـراء المعـاملات الإلكترونيـة    فـي مفـالودورلا  

وسـائل   واسـت دامات دور التقـدم التقنـي فـي مفـال المعلوماتيـة    على مواكبـة  المشرع

المدنية والتفارية والمدنية، وقد انتهت لذه الاتصال الحديثة في شتى انواع المعاملات  

 -الأتية: الدراسة للنتائ  والتوصيات 

 :النتائج ــأولاً 

كعنصر أساسـي  )الإلكترونية(المشرع الليبي الصريح بالمفهوم الحديث للكتابة  قبول-1

وكـذلك   والعقود في المفالات المدنية والتفاريـة والإداريـة،  وإثبات التصرفات   لإنشاء

 يـث اعتبـر شـرط   الإلكترونـي،والتوقيـع    الكتابـة الإلكترونيـةبالاعتـراف  ن خـلال  م

ــة متحقــق لأي ــة أو  محــرر الكتاب ــي إذا  ســفل، إذامســتند أو ورق ورد بشــكل إلكترون

مبدأ المساواة بين الكتابة الإلكترونيـة   إقرارولو ما يعني  توفرت له الشروط القانونية.  

 والعقـود اووالكتابة التقليدية )الورقية( كركن أساسي لوجـود التصـرفات والمعـاملات  

  شروط الإثبات. كشرط من

في مفال الإثبات في المسائل  اعتراف المشرع الليبي بحفية المحررات الإلكترونية-2

المدنيــة والتفاريــة والإداريــة، رغــم عــدم التصــريح بتحديــد لــذه المســائل  يــث ورد 

الاعتراف عاماً، عندما اعتبر أن المحرر الإلكتروني وصورته المطابقة، يعتبـر  فـة 

علــــى الكافــــة مــــا دام المحــــرر الأصــــلي والتوقيــــع موجــــودين علــــى الدعامــــة 

ويكـون ):    هلـذا الاعتـراف أيضـا ممـا قـرره المشـرع بأنـو يتأكد  (  18الإلكترونية)م/

للعقود الإلكترونية الآثار القانونية ذاتها التي للعقود التي تبـرم بالأسـاليب التقليديـة مـن 

 (46)م/  يث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأ كام.(

ــانون -3 ــدة التــي تضــمنها ق ــة القواعــد القانونيــة الفدي ــى الــرغم مــن ألميــة و داث عل

لـدخولها مفـال   كافيـة  غيـرتضـل  إلا انهـا    ،وفق ما سبق بيانـهالمعاملات الإلكترونية  

 يث أن تلك النصـوص تفتقـر إلـى الشـروط   الأطراف،العمل والتطبيق سواء من قبل  

والضوابط والأ كام اللازمة لتنفيذلا بسبب غياب اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون  تـى 

القواعـد والأ كـام العامـة لهـذه مـن تلـك  دون الاسـتفادة  يحـول  ن  سب علمنا، مما  الآ

  .القانون
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ــار المشــرع -4 ــر مباشــر لتطــوير مفهــوم للأســلوب اختي ســواء الكتابــة  وقواعــد  الغي

،ضمن قانون   أو كدليل إثبات المطلوبة لصحة الانعقاد  باعتبارلا من الاركان الرئيسية  

لا سيما مع غموض موقا المشرع من بعض  القصور ،المعاملات الإلكترونية، يشوبه  

الفوانب كمسألة دور الكتابة وعلاقته بالشـكلية وكـذلك  فيـة المحـررات الإلكترونيـة 

 فـي تلـك القواعـد ل  اعتماد المشرع  أسـلوب التعـديل المباشـر  وكان الأنسب    ،الرسمية

بشروط الكتابة ونظام الإثبـات فـي   مصادرلا الأساسية بتعديل القواعد العامة المتعلقة  

 اخـتلافأي تعـارض أو    القانون المدني ، مما يزيد مـن قيمتهـا القانونيـة ويحـول دون

 بتأويلها وقبولها أما القضاء.

 ً  :التوصياتــ    ثانيا

تعـديل القواعـد العامـة المتعلقـة فـي  من المهم أن يسلك المشـرع الأسـلوب المباشـر  -1

وذلـك بتعـديل النصـوص التقليديـة   ،كشرط للإثبات   للانعقاد أوبالكتابة باعتبارلا ركن  

قبـول المحـررات الإلكترونيـة سـواء   في القانون المدني والقـانون التفـاري، بتقريـر   

كاملاً في الإثبات، وبما لا يثير  باعتبارلا دليلاً لصحة ونفاذ التصرفات والمعاملات أو  

فـي التـرجيح بـين المحـررات الإلكترونيــة  ويـل  يـال دور القاضـيأو تأأي تعـارض 

   والورقية، إذا ما وقع التعارض بينها.

ــ -2  ــلطات التنفيذي ــى الس ــانون  ةعل ــة لق ــة التنفيذي ــدار اللائح ــرعة إص ــة س الم تص

لسد الفراغ القانوني الناجم عن غياب لذه   2022( لسنة  6)الإلكترونية رقم  المعاملات  

 التي كان من المفترض أن تصدر خلال سنة من تاريخ صدور لذا القانون. اللائحة،

المعــاملات  الفنيــة لنظــامالعلاقــة والمعنيــة بتحقيــق الفوانــب  الفهــات ذات توجيــه -3

المعلومــات والتوثيــق وغيرلــا مــن  المــال وليئــةرأس الإلكترونيــة، مثــل ليئــة ســوق 

وضع الـنظم والفـداول ال اصـة بالضـوابط والمعـايير لالمؤسسات ذات الطابع الفني،  

ــق  ــة لضــمان تحق ــة اللازم ــيالفني ــل  الشــروط الت ــي وســائل التعام ــانون ف ــا الق تطلبه

 الإلكتروني.

من المهم أن تقوم كليات القانون والمركز البحثية الم تصـة بعقـد نـدوات أو ور    -4

صـياغة فضل  لأالمسالمة في زيادة تقويمه والوصول    القانون، بغرض    ول لذاعمل  

تفـي بمقتضـيات لـذا   المعـاملات الإلكترونيـة،  التنفيذيـة لقـانونئحـة  ممكنة لوضع اللا

إلى نظام قانوني  ديث للمعاملات الإلكترونية يكون قابلاً  في الوصولالقانون وتسالم  

للتطبيق وقادراً على مواكبة متطلبات العصر وتحقيق الألداف والغايات الأساسية التي 

 توخالا المشرع من إصداره 
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 :شــــــــــــــــالهوام
 

ئل التشريعات الغربية التي اقرت الاعتراف بالكتابة الإلكترونية اويعتبر المشرع الفرنسي من أو -1

والتجارية  المدنية  المعاملات  القانون  في  لسن230)رقم    بصدور  الإثبات 2000  ة(  بقواعد  المتعلق 

التونسي في مقدمة    يأتي المشرع، بينما  التوقيع الإلكترونيوالخاصة بتكنولوجيا المعلومات الجديدة،  
  83لكترونية وذلك بموجب قانون عدد  ي استحداث قانون خاص بالمعاملات الإالتشريعات العربية ف

 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.  2000لسنة 
ص ، 2011(  2)ط  الفكر العربي،   مقارنة داراهيم، إبرام العقد الالكتروني دراسة  رخالد ممدوح إب-2

9 . 
 .16/01/2023الأولى ، والصادر بتاريخ  الأول السنة الجريدة الرسمية العددبمنشور -3
  2013( 1)العدد  ( 8المجلد ) -مجلة الفكر  –المحررات الإلكترونية كدليل إثبات    –إبراهيم حنان   -4

 .144-143 ،ص
الجندي، محمود محي الدين محمد، الجوانب القانونية للتصووويت الإلكترونووي فووي الجمعيووة العامووة -5

( يوليووو 6) والاقتصووادية، العووددللشووركة المسوواهمة. مجلووة حقووول دميوواط للدراسووات القانونيووة 

 .174 ،ص.2022
مجلووة القووانون ، دراسووة مقارنووة  ،التنظوويم الوودولي للتجووارة الإلكترونيووة  علووى الشووريف ال هوورة ،-6

 والأعمال 
 (14)ص ،المرجع السابق  -التنظيم الدولي  -علي الشريف-7
تيبار، محمد عمار، مدى حجية المحرر الالكتروني في مجال الإثبات في القانون الليبي، الموومتمر -8

 2009أكتوووبر    29إلى    28العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من  

 18ص  ليبيا. –طرابلس  –أكاديمية الدراسات العليا 
بعووف فصووول مجلووة   المتعلووق بتنقووي   2000جوان    13الممرخ في    2000لسنة    57القانون عدد  -9

  ، الرائد الرسمي، الجمهورية التونسية.والعقود تالالت اما
محدودة الأثر القووانوني فووي نطووال الموضوووعات الخاصووة   التشريعية ضلتإلا أن هذه التدخلات  -10

 بتطبيقها.  
نصر الدين التركي، هنادي، حجيووة المحوورر الإلكترونووي فووي القووانون الليبووي رسووالة ماجسووتير، - 11

 76، ص 2021جامعة طرابلس،
كليووة الحقووول   –  2019   -اطروحووة دكتوووراه  –الإلكترونيووة    في العقودالتراضي    -وسيلة ال عر-12

 .235ص  -الج ائر -جامعة العربي من فهيدي -والعلوم السياسية
 .3 ص ،مرجع سابق،مدى حجية المحرر الإلكتروني  –د. محمد تيبار -13
 .2004( لسنة 15)رقم ( من قانون التوقيع الإلكتروني المصري 15المادة )-14
،رسالة ماجسووتير، كليووة مبدأ الثبوت بالكتابة في ضل المحررات الإلكترونية   –عبد الكريم هدار  -15

  47ص  الج ائر. -بن عكنون الحقول
 . 13ص  ، مرجع سابق ،دى حجية المحرر، ممحمد تيبار-16
المتعلوووق بالمبوووادلات والتجوووارة  2000أوت  9المووومرخ فوووي  2000لسووونة  839قوووانون عووودد)-17

 الإلكترونية.
 .14ص ، مرجع سابق، مدى حجية المحرر الإلكتروني ،محمد تيبار  -18
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 –ة لتفعيل مبدأ لمساواة بين الأدلة الكتابيووة والإلكترونيووة  االرقمية كأد  الحماية  –ر وقي خديجة  -19

 792 -ص ،48العدد  –مجلة الباحث القانونية 
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